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  السلي�نية/  كمب جامعة جيهان-كلية القانون

  

óà‡Õ¾a 

دارة الشؤون العامة للدولة من الحقوق الاساسـية بإ * يتعلق عملية مشاركة افراد المجتمع فيباتت

سان الـصادر لأنـ العالمي لحقـوق اعلانالمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإ كافة حرصت على تأكيدهالتي ا

 حيث اكد على حق كل فرد في الاشتراك في ادارة الـشؤون ،١٩٤٨من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 

ًالعامة للبلاد اما مباشرة او بواسطة ممثلS يختارون اختيارا حرا ً)١(.  

 وبقدر مـا يعطـي لهـذه ، لاختيار ممثلي الشعبالوحيدة هو الوسيلة الد\قراطية الإنتخابن إك* 

العملية من تنظيم بقدر ما يساعد ذلك على تكوين اعضاء قادرين على تولي مهام الـسلطة التـشريعية 

  .بدقة وامانة

ً ارتباطا وثيقا باعتبار ان الإنتخاباذن يرتبط المبدأ الد\قراطي و   هـو الوسـيلة الطبيعيـة خـابالإنتً

 هو وسـيلة الإنتخابفلا يقام الد\قراطية ما k يكن ، ظمة الد\قراطيةلأن في اوالمشروعة لاسناد السلطة

  .لأختيار الحكام و اعضاء المجالس النيابية

لا أن مـا  إ،يـةالإنتخابو إذا كانت عملية التصويت عـلى العـضوية البرلمانيـة mثـل جـوهر العمليـة 

يـة يـؤثر فـي* الإنتخاب من عمليات يؤثر في نزاهتها و سلامتها و كل إجراء من إجراءات العملية يسبقها

 متـسقة مـع ،سليمة في مـضمونهاية الإنتخابءات تكون العملية آ و بقدر صحة و نزاهة هذه الإجر،يليه

                                            
 سـنة ، العالمي لحقوق الأنسان الـصادر مـن الجمعيـة العامـة للامـم المتحـدةعلانمن الإ) ٢١(قررت المادة  ) 1(

 وان لكل انسان الحـق في دخـول مجـال الخدمـة في ،بان لكل انسان الحق في المشاركة في حكومة بلاده (: ١٩٤٨
 وان يتم التعبv عن هـذه ،ان ارادة الشعب هي اساس سلطة الحكم) ٢١(وتضيف المادة  ،بلاده بشكل متكافيء

 وان تتم بالتصويت السري او باي اجـراء اخـر ،الارادة في انتخابات دورية حقيقية تكون بالاقتراع العام المتكافيء
   . ). الحر التي تضمن حرية التصويت لكل انسانالإنتخابم*ثل من اجراءات 
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آخـر يتـأثر مـن خلالـه ية الإنتخابًالتنظيم القانو� لها أي أن هناك تسلسلاً منطقيا في إجراءات العملية 

 .ية بالتنظيم القانو� لهاالإنتخابءات العملية إجرآ

szjÜa@óïáècZ@ @
  :آليةتكمن أهمية البحث في النقاط الت

ات البرلمانية تعد عملية د\قراطية من خلالها \ارس الـشعب سـيادته ويعـبر عـن الإنتخابان  -١

 ومن ذلك فإن البحث في ،الحكم والسلطةرأيه الصريح إزاء الأشخاص الذين يعزمون الوصول إلى كراسي 

ًض*نات تجسيد هذا التعبv بصورة صحية ونزيهة تعد مهمة للغايـة وتـأ� تطبيقـا للمبـدأ الدسـتوري 

 .الذي أ� به جل النصوص الدستورية في الدول التي تتدعي الد\قراطية في نظام حكمها

راطية المزيفة ليـست في تبنـي نظـام إن الشعرة التي تفرق بS الد\قراطية الحقيقية والد\ق -٢

ً معـدة سـلفا ومـضمونة في آليـاتات البرلمانيـة بـل في وضـع إجـراءآت والإنتخابالتمثيل النيا� وإجراء 

حرافـات في لأنإجرائها وفي توفv وسائل رقابية نزيهة من حيث التكـوين والإختـصاص والرقابـة لإعـادة ا

 .ية الى جادة الصوابالإنتخابالعملية 

ية في أك�ية دول العاk يتخللها عيوب وثغـرات الإنتخاب هو أمر مفروغ منه بأن العملية وم* -٣

لذا تناول الموضوع في إطار بيان العيوب ،لعراقية ومن ضمنها ما يتعلق بالتجربة ا.تركيبية وأخرى رقابية

نتخابـات صـحية ياق تـوفv إ يعد نقطة مهمة ومؤثرة في س والتيوالثغرات تلك وحث المشرعS لتلافيها

 ونزيهة

szjÜa@óÝÙ“àZ@ @
في إطـار تخابـات البرلمانيـة لأنان مشكلة البحث تكمن في إظهار وبيان الض*نات العامة والخاصة ل 

 بواسـطة تـضمS الدسـاتv  العيوب والثغرات التي تتخلل تلـك العمليـة في أجزائهـا المتسلـسلةمعالجة

  .وتفعيل النصوص الدستورية والقانونية

ــ  ــيم وكــذلك ف ــة و إقل ــة العراقي ــق بالتجرب ــة لمــشكلة الدراســة هــي التــي تتعل إن الوجهــة الثاني

ًية البرلمانية فيه* غالبا ما تثار حولهـا الـشكوك في أنهـا غـv نزيهـة في الإنتخابحيث العملية ،كوردستان

 الوضـع لهذا فالبحث يحاول أن يضع الحلول والرؤى لمعالجـة.إجرائها وغائبة عنها الض*نات الدستورية

  . في العراقالإنتخا�
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szjÜa@óïvéåàZ@ @
ات البرلمانية من خلال عرض الإنتخابالمنهجية المتبعة في دراستنا تتمثل في تحليل المفاهيم المرتبطة ب

 وكذا التوغل في بيان أهم صور الـض*نات العامـة والخاصـة ،¤حتوى البحثودراسة المفاهيم اللصيقة 

  .نتخابات حرة وصحية وصادقة تجسد رأي الشعب أحسن تجسيدالوقائية والعلاجية لتوفv إ

ك* نعرج على تجارب الدول في* يتعلق ¤وضوع الدراسـة للوصـول الى النقـاط المـشتركة والنقـاط 

 المت*سك في أجزائه والـذي يتـأ� كنتيجـة الإنتخا�المتميزة وفاعلية أي منها وتأثvها على واقع التنظيم 

  .ة الض*نات الدستورية عليهحتمية لفاعلية ونجاع

szjÜa@õín«Z@@@ @
ً من خلال تقسيمه الى محورين ولكل محـور نخـصص مبحثـا الموضوع سنحاول جاهدين البحث في

ونخـصص المبحـث الثـا� الى  .ات البرلمانيـةلإنتخابـففي المبحث الأول ندرس الض*نات العامة ل،مستقلاً
 الى الـض*نات العامـة والخاصـة  ونتطـرق في إطـاره*،ةيالإنتخاب للعملية الخاصةالبحث في الض*نات 

   .وصوره* وتأثvه* على توفv مفردات ناجعة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة في المجتمع

تلك التي اوردها الباحثون وفقهـاء القـانون حـول  ، للض*ناتهناك تقسي*ت عديدةولايخفى بأن 

 ونحـن مـن خـلال هـذه الدراسـة سـنحاول جاهـدين ،لمانيـةتخابـات البرلأنالض*نات المقررة الموثوقة ل

الض*نات العامة و . وندرس أي منها في مبحث مستقلنات الى ض*نات عامة وخاصةتقسيم تلك الض*

 ، ك* وتؤثر على الحياة السياسية في كـل الـدول،ات بشكل غv مباشرالإنتخابهي التي تؤثر على عملية 

   .ية بشكل مباشرالإنتخاب تخص العملية  بخصوص الض*نات الخاصة فهياما

  تخابات البرلمانية لأن الض�نات العامة ل:المطلب الاول

  تخابات البرلمانية  لأن الخاصة ل الض�نات:المطلب الثا$

ßìýa@kÝ7¾a@ @
Ü@óàbÉÜa@pbäbá›ÜaäŁóïäb¾�Üa@pbibƒn@ @

سان والتـي اكـد لأنـكائز حقوق ا احدى ر،تعد مساهمة المواطنS في ادارة الشؤون العامة لبلدانهم

من اهـم صـور هـذه و . مثل* سبقنا بالإشارة الى ذلك١٩٤٨سان لسنة لأن العالمي لحقوق اعلانعليها الإ

 المـساهمةبيـد ان  .م و المساهمة في الحكـمات العامة لاختيار الحكاالإنتخابالمساهمة هي المشاركة في 

 الض*نات في فـروع مـستقلة كـ*  نحاول بيان هذه،ة العام لابد ان تصان ¤جموعة من الض*ناتهذه

  _:أ�ت
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 داخل الدولة وهـو مـا ة المطبقهو خضوع الحكام و المحكومS للقوانSمبدأ المشروعية القصد من 

قـوانS وفي هي التـي وضـعت العلى الرغم من انها  ، يقلل من شأنهالاو ، من الحكومة سيادتهالاينقص

  .نفس الوقت تلتزم بها ¤حض اختيارها و ارادتها

 مبـدأ المـشروعية تعنـي الالتـزام الكامـل لأن ،تخاباتلأنبدأ المشروعية يعد ض*نة هامة لالالتزام ¤

وبعكس ذلـك أي عنـد ،ظمـةلأن و التـشريعية و ا اي النصوص الدستورية،بنصوص القانون ¤عناه العام

 وتتعـرض ة بكونهـا غـv مـشروعيـةالإنتخاب في سياق العملية بدأ تتصف الإجراءآتعدم الالتزام بهذا الم

  .)٢(  في إطار السياقات القانونيةللإلغاء

في ضوء دراستنا سنحاول التطرق الى مجموعة من النصوص الدستورية التي تؤكد الالتـزام  بـسيادة 

   _ : منها،القانون

سـيادة "  و التـي تـنص عـلى أن  ٢٠١٢الـصادر سـنة من دستور جمهورية مصر العربية ) ٥(المادة 

 وخضوع الدولـة و غvهـا مـن ،القانون اساس الحكم في الدولة تضمن حرية الفرد و مشروعية السلطة

 يبقى القضاء المصري ، والتزامها باستقلال القضاء و الا يعلو اي صوت على قوة الحق،الاشخاص للقانون

  ."*ية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحرياتًشامخا صاحب الرسالة السامية في ح

(  التـي تـنص  ٢٠٠٥من دسـتور جمهوريـة العـراق الأتحـادي الـصادر سـنة  ) ٥(كذلك نص المادة 

 \ارسـها بـالاقتراع الـسري العـام المبـاشر و عـبر ،السيادة للقانون و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها

  .)مؤسساته الدستورية 

هـو مـصان في ) ارادة القـانون(لنصوص السالفة الذكر يتبS لنا بان الالتـزام ¤بـدأ المـشروعية من ا

  .النصوص الدستورية ويجب الالتزام بها

ات الإنتخابـوفي* يتعلق ¤وضوعنا نرى انه من الواجب الالتزام من قبـل الجهـات المعنيـة بتنظـيم 

  .ًلا\كن لهذه الجهات ان تنتقص منها التزاما بهذا المبدأالبرلمانية كاملة بالنصوص الواردة بهذا الشأن و 

                                            
 منــشأة المعــارف ، مبــدأ المــشروعية، عبــدالغني بــسيو� عبــدالله، القــضاء الاداري.د: اجــع في ذلــكر ) 2(

 القـضاء الاداري و مبـدأ الـشمروعية، دار ، ماجد راغب الحلـو. د: وكذلك.١١ ص ، بدون سنة الطبع،الاشكندرية
  .١٦٠، ص١٩٩٦ ، القاهرة،المطبوعات الجامعة
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يـتم  ( : عـلى أن٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق الأتحادي لـسنة ) ٦(في هذا السياق تنص المادة 
  .) عبر الوسائل الد\قراطية المنصوص عليها في الدستورً،تداول السلطة سلميا

 تـداول يـتم بواسـطتهاحـدد الوسـيلة التـي يالـذي من قراءة هذا النص يتبS لنا بان الدستور هـو 
ات كوسـيلة سـلمية الإنتخابـ ومن قراءة روح النص يتبS لنا بأن المشرع الدسـتوري اكـد عـلى ،السلطة

 لايجوز مخالفة هذا النص و استبدال وسيلة اسناد الـسلطة ،لتداول السلطة، وحتى اذا نظمت بالقانون
 vوبهـذا يكـون الالتـزام بنـصوص الدسـتور هـو التـزام ¤بـدأ ،اطيـةات الد\قرالإنتخاببوسيلة اخرى غ 

  .تخابات البرلمانية وغvهالأنالمشروعية وبالتالي هو ض*نة هامة ل
مـشاركة المـواطن في (  بأنه ٢٠١٢من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ) ٥٥(في المادة ك* وجاء 

الترشيح و ابـداء الـرأي في الاسـتفتاء و يـنظم  والإنتخاب ولكل مواطن حق ،الحياة العامة واجب وطني
القانون مباشرة هذه الحقوق و تلتزم الدولة بادراج اسـم كـل مـواطن بقاعـدة بيانـات النـاخبS ودون 

  .) متى ما توافرت فيه شروط الناخب ،طلب
 فقـد ، و المعروف بدستور الجمهوريـة الخامـسة١٩٥٨جمهورية فرنسا الصادر  اما بالنسبة لدستور

  .) من الشعب ومن اجل الشعب،حكومة الشعب ( :على مبدأ) ٣(د في المادة اك
 \كـن ان يكـون ،السيادة الوطنية ملك الشعب و \ارسها بواسطة ممثلS وعن طريـق الاسـتفتاء( 

ً ويكون عاما و متساويا وسريا،ًالاقتراع مباشرا او غv مباشر وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور ً ً(.  
نص الدساتv على أجراء إنتخابات حرة و متساوية تعد ض*نة ت ه عندما المواد تتبS لنا بأنمن هذه

  .تخابات البرلمانية لأنحقيقية ل
مي الحريـة اح نص الدساتv على أجراء إنتخابات حرة ولمشروعية متساوية عند إن مبدأ امن ذلك ف

 فهـوم هـذا المبـدأ يعنـيذا الاطار، ذلـك ان م بحيث تأ� سائر القواعد مقيدة به،التي يتبناها الدستور
   .)٣( وبهذا يتأكد معنى الحكومة المقيدةً،سيطرة احكام القانون كبديل لسيطرة ارادة الحكام قد\ا

تطبيـق للقواعـد المنظمـة " ًوبهذا ايـضا يتحـدد مفهـوم المبـدأ عـلى مـا يقـول بـه الفقـه مـن انـه 
 انهـا الأصلنطقي في حقيقة مفهوم قاعدة الاختصاص فلاختصاصات الهيئات العامة ويستمد تفسvه الم

mًـارس نـشاطا معينـا(هي التي تقرر منح الرخصة القانونية لشخص او لهيئة معينة ل´  عـلى صـورة ) ً
   .)٤(ً"تضمن سلامة هذا التصرف وتؤكد صحته قانونا

                                            
 ، القـاهرة، دار الفكـر، مبدأ الفصل و الرقابة على دسـتورية القواعـد،و المجد احمد ك*ل اب.د: راجع بذلك ) 3(

  .٧٢ ص،١٩٦١
 ، ض*نات الحريات العامة و تطورها في الـنظم الـسياسية المعـاصرة، حسن احمد علي:للتفصيل ذلك راجع ) 4(

  . وما بعدها٢٨ ص، بلا سنة طبع، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،اطروحة دكتوراه
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 حرة و نزيهة تتطلب مناخ د\قراطي تكون فيها الحريات السياسية ان اجراء انتخابات واستفتاءات

اتاحـة الفرصـة للأفـراد نزيهة هـي الحرة والتخابات لأن لة الدوليايv المع من بS وان،للمواطنS مكفولة

  .بأي سبب كان وتحت أية تسمية كانتلمشاركة في الحكم وعدم التمييز بينهم ل

 يضمن في المـادة ١٩٦٦ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام بالاضافة الى ذلك فان العهد الد

ًان لكل مـواطن الحـق والفرصـة في ان ينتخـب و ينتخـب في انتخابـات نزيهـة تجـري دوريـا ) ب-٢٥(

لتعبـv الحـر عـن ارادة  يـضمن ا،بالاقتراع العام وعلى قدم المـساواة بـS النـاخبS وبالتـصويت الـسري

Sالناخب.  

والتي ترمي الى كفالة مجموعة من الحقـوق مسألة ح*ية الحقوق و الحريات ذلك فإن ًوبناء على 

الحـق في المـشاركة في ك* إن ،ابيـة حقيقيـةًحاسـ* لايـة عمليـة انتخًأمرا ساسية التي يعد التمتع بها الأ

  _: ٥  الحقوق ¤ا فيهافي سياقه مجموعة منانتخابات حرة و نزيهة يتضمن 

 الغـرض منهـا هـو التعبـv عـن الارادة الـسياسية ،آليةية الإنتخاب العملية :vالحق في حرية التعب -١

  .اتالإنتخابللشعب ولذلك يجب توطيد ح*ية الحق في التعبv عن الافكار الحزبية خلال فترة 

ًروطة في اعتنـاق رأي سـياسي يعـد امـرا حتميـا في سـياق ـ الحرية غv المـش:الحق في حرية الرأي -٢ ً

ًرا لاستحالة التأكيد الرسمي للارادة الشعبية في بيئة تغيب عنها هـذه الحريـة او تخـضع  نظ،اتالإنتخاب

 .فيها لقيود بأي طريقة

 حيـث ان المظـاهرات العامـة والتجمعـات ،يجب احترام حق التجمـع: الحق في التجمع السلمي -٣

المعلومات السياسية على  فعالة لنشر آليةية و تتيح الإنتخابًالسياسية تشكل جزءا لا يتجزأ من العملية 

 .الجمهور

يشمل هذا الحق في تكوين المـنظ*ت الـسياسية والمـشاركة فيهـا و : الحق في تكوين الجمعيات -٤

 القدرة على تكوين الاحـزاب الـسياسية و لأنً نظرا ،يةالإنتخاباحترام هذا الحق امر حيوي اثناء العملية 

 . \كن ان يشارك بها الشعب في العملية الد\قراطيةض*م اليها \ثل واحدة من اهم الوسائل التيلأنا

                                            
 .٨-٦ ص، الفصل الثالث، مركز الامم المتحدة لحقوق الأنسان،حقوق الأنسان والد\قراطية: للمزيد  راجع   )5(
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 ،Sاذن لاجراء انتخابات حرة ونزيهة يجب ان تتوفر المناخ الد\قراطي و الحريات الاساسية للمواطن

 ،لاسي* حرية الرأي و التعبv و التجمع السلمي و تشكيل الاحزاب السياسية و المـنظ*ت و الجمعيـات

ات الدوريـة و النزيهـة الإنتخابـ (  على إعتبار١٩٩١مة للامم المتحدة عام  العا الجمعيةالأمر الذي اكده

Sوان التجربة ،عنصر ضروري لاغنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لح*ية حقوق و مصالح المحكوم 

 ًالعملية اثبتت ان حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في mتع الجميـع فعليـا ¤جموعـة

سان و الحريـات الاساسـية الاخـرى و تـشمل الحقـوق الـسياسية و الاقتـصادية لأنـواسعة من حقوق ا

  .)٦()والاجت*عية و الثقافية

sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
@óÐbÕrÜbi@µå aí¾a@óïÈímibƒnäfiaóï@ @

ان الوعي السياسي هو ادراك الفرد لواقع مجتمعه ومحيطـه الاقليمـي و الـدولي و معرفـة طبيعـة 

ياسية و الاجت*عية و الاقتصادية التـي تحـيط بـه و معرفـة مـشكلات العـصر المختلفـة و الظروف الس

 والوعي السياسي هو طريق الفرد لمعرفة حقوقه ،كذلك معرفة القوى الفاعلة و المؤثرة في صناعة القرار

  .ظمة السياسيةلأنو واجباته في كل ا

في العمل للمصلحة العامة والتي يهـدف من الطبيعي انه لا\كن للشعوب ان mارس دورها الفعال 

ً والتي تجاوز بطبيعة الحال مـصالح الافـراد باعتبارهـا حـدا ايجابيـا لحريـة الـرأي في ،اليها المجتمع كله ً

 الا مـن خـلال mتعهـا بحقوقهـا و حرياتهـا العامـة بـصفة عامـة، ومعرفتهـا بحقوقهـا ،الميدان السياسي

 حتى \كـنهم م*رسـتها و الـدفاع عنهـا بالوسـائل القانونيـة مـن ،ًالسياسية وكيفية م*رستها فعليا لها

ية و يكون على علم تام بالمسائل الإنتخابً لذلك ان المواطن يجب ان يكون مل* بالثقافة ،تجاوز الاخرين

 وذلـك مـن خـلال اذاعـة و ،يـةالإنتخابالمتعلقة بالعمل العام و الشؤون السياسية قبل واثنـاء العمليـة 

  .اتالإنتخابية خلال فترة الإنتخابامج المختلفة للمرشحS و الاحزاب و مواد الدعاية  البرإعلان

بـS مـستوى الـوعي الثقـافي مـن جهـة و مـا  علاقة طردية  الدول الد\قراطية المعاصرة توجدففي

ة علاقـراه في الـدول غـv الد\قراطيـة إذ ان لأنـ هذا ما ،ات من جهة اخرىالإنتخابمستوى المشاركة في 

                                            
 دور القــضاء و المجتمــع المــد� في الاشراف عــلى العمليــة ، ســيد احمــد محمــد مرجــان. د:راجــع في ذلــك ) 6(

  .٣٦ ص،٢٠١٠  ، دار النهضة العربية،يةالإنتخاب
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 Sات لاتجري على اساس الافكار و البرامج السياسية التي تعـالج الـشأن العـامالإنتخاب ف،سلبيةالمستوي، 

  . والحزبية الضيقةواºا على اساس الاشخاص و المصالح الشخصية
 يجـب تـوفv ،اتالإنتخابـات و معرفـة اجـراءات الإنتخابجل توعية المواطنS بالمسائل المتعلقة بولا

الادارة لتوعية الناخبS توعية موضوعية وغv حزبية و للحملات الاعلامية و ينبغي ان تقدم التمويل و 
ًلناخبS على اساس تجربة السكان في التصويت، وينبغـي احاطـة الجمهـور علـ* ¤كـان وية لحملة توع

حـة  كـذلك ينبغـي اتا، ك* ينبغي توعية الجمهور باسباب اهميـة التـصويت،وزمان و كيفية التصويت
كتابات على نطاق واسع و ينبغي نشرها بشتى اللغات الوطنية للمساعدة على ض*ن المشاركة الفعالة 

ان تشجع توعية الناخبS على مشاركة الجميع و ينبغي استخدام الطرق  و، جميع الناخبS المؤهلSمن
رة عـلى القـراءة لقـدو الوسائط المتعددة لتوفv توعية فعالة للمواطنS على مختلف مـستوياتهم مـن ا

ان mتد حملات توعية الناخبS في جميـع ارجـاء اقلـيم الدولـة ¤ـا فيهـا المنـاطق الريفيـة و  و،والكتابة
  .النائية

  _:)٧(آليةية تؤدي الى تحقيق الاهداف التالإنتخابمن كل ذلك نستنتج بان توعية المواطنS بالثقافة 
ًرج بذلك عددا كبvا من المـواطنS مـن دائـرة خ في،ن على م*رسة حقوقه السياسيةحرص المواط .١ ً

  .السلبية و اللامبالاة تجاه الامور العامة و السياسية و بالذات تجاه اختيار الحكام و نواب الشعب
 يـستطيع ان ، فالمواطن الذي لديه وعي سـياسي كـاف،حسن اختيار المرشحS او الاختيار الواعي .٢

Sالمرشح Sالحقيقية او الكاذبةالإنتخابات  ولا ينخدع بالدعاي،\يز ب vية غ. 
عـدم اسي الكافي لدى المـواطن توفر الوعي السي حيث ، و المحافظة عليهالإنتخا�ح*ية الصوت  .٣

 . او بيعه او المتاجرة فيهالإنتخا�س*حه بالتلاعب في صوته 

  

Êia‹Üa@Ë‹ÑÜa@ @
óï�bï�Üa@la�yýa@æîíÙm@óî‹y@ @

 الد\قراطية الوحيدة لتحقيق هدف لية هي الآ، رئاسية او محليةانية اوات سواء كانت برلمالإنتخاب

 وم*رسـة المجتمـع لحقوقـه ،التداول السلمي للسلطة او توزيعها بS القوى السياسية التي تفوز فيهـا

ً وهـي ايـضا المعيـار الاسـاس لمعرفـة الثقـل الـسياسي و ،السياسية و مشاركته في صناعة القرار السياسي

  . و التنظي*ت السياسية و القوى الاجت*عية الفاعلة ومدى تأثvها في الحياة السياسيةالشعبي للاحزاب

ان الاحزاب السياسية تتشكل و تتعدد مستندة الى حرية او اكـ� مـن الحريـات العامـة المنـصوص 

 وان قيـام الاحـزاب لا\ثـل حريــة ،عليهـا في الدسـاتv كحريـات التجمـع و تكـوين الجمعيــات و الـرأي

                                            
تحليل ،تأملات واجتهادات في عملية الإقتراع وضـ*ناتها ، جورجي شفيق ساري. د:ل راجعلمزيد من التفاصي ) 7(

 . وما بعدها١٨٦، ص٢٠٠٢ ، دار النهضة العربية،٢٠٠٠وتطبيق لإنتخابات مجلس الشعب السوري لعام 
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 التـي ،ورية واحدة بل انه \ثل في النظام الد\قراطي مجموعة من الحريات و الحقـوق الـسياسيةدست

mارسها ج*عة من المواطنS مشاركS بذلك في الحكم اما مباشرة او بطريقـة غـv مبـاشرة عـن طريـق 

ة اخـرى ًالمعارضة، او ك* يعد تعدد الاحزاب مظهرا من مظاهر الحريـات العامـة فانـه يعـد مـن ناحيـ

  . على سبيل المثال–ات الإنتخاب – ¤ا فيها حرية المشاركة السياسية ،ض*ن لجميع الحريات الاخرى

ب المشاركة النشطة للمواطنS في اختيار الحكـام و في حيـاة البلـد فاذا كان المبدأ الد\قراطي يتطل

  ك* انها وهـي لايتـصور،ديةلا\كن ومن الصعب م*رستها بصورة فر فان هذه المشاركة ،وأموره العامة

  .تجمع المواطنS لمحاولة المشاركة في افكارهم و اختيار مرشحهمي ماkان تصبح حقيقة 
ومن نتائج مبدأ سيادة الشعب ظهور الاحزاب السياسية في دول الد\قراطيات التقليديـة و قيامهـا 

 اعتـبر معـه وجـود الاحـزاب  في النظـام الـسياسي الى الحـد الـذيالأهميـةبدور على درجـة كبـvة مـن 
ان " السياسية في المجتمعات الد\قراطية ببديهة من البديهيات او ك* يقول الدكتور عبدالحميد متولي 

ظمة الد\قراطية احدى الضرورات و بالنسبة للحرية في لأنالاحزاب السياسية تعد في العصر الحاضر في ا
  .)٨("مقدمة الض*نات

 اذ هـي مـن اهـم الخطـوات التـي ، من الناحية العمليةالأهميةدو لها ان وجود احزاب سياسية تب

 باعتبارها الركيزة الاساسية التي الأهميةيجب على دولة ما اتخاذها على صعيد التحول الد\قراطي ولها 

 المحركــة لعمليــة التقــدم ليــة فهــي ¤ثابــة الآ،سياسي في الدولــةح الــالأصــلاتتمحــور حولهــا عمليــات 

 والتــي تعتمــد بــصفة اساســية عــلى ضرورة وجــود تنظــي*ت شــعبية تعــبر عــن ،لليــبراليالــد\قراطي ا

 لأنانها ضرورة للنهوض بالنظم السياسية "  ويقول مونتسكيو ،الاتجاهات السياسية المتباينة في المجتمع

  .)٩(" اذا كانت تستهدف صالح المجتمعً،التنافس الحز� يؤدي الى حيوية الدولة سياسيا

وضـوع اهـت*م الفقهـاء المعـاصرين عـلى اعتبارهـا ألة وجود الاحزاب السياسية اصبح مك* ان مس

وبحق مرآة للمجتمع تعكس صورة صادقة لجوانبـه المتعـددة وعـلى الاخـص المتعلـق منهـا بالحكومـة 

 الامر \تد الى ابعـد مـن ذلـك باعتبـار ك* ان،ه ذلك المجتمع من د\قراطيةوالشعب ومدى ما يتمتع ب

ًب السياسية تلعب دورا هاما وقياديا في كافـة االاحزا ً  حيـث \كنهـا مـن ،شطة الـسياسية في الدولـةلأنـً

خلال هذا الدور ان تسهم في توجيه سلوك الافـراد بـصورة ايجابيـة نحـو المـشاركة الفعالـة في العمليـة 

                                            
 ،عـارف منـشأء الم، الحريـات العامـة نظـرات في تطورهـا و ضـ*ناتها، عبدالحميـد متـولي. د:راجع في ذلك ) 8(

  .١٥١ ص،١٩٧٥ ،الاسكندرية
 ،١٩٨٥ ،مطبعة تحية البيان العـر�،٢ ط، النظريات و المذاهب السياسية، مصطفى الخشاب. د:راجع بذلك ) 9(

  .١٧١ص
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 ومـن ثـم فـان ،يذيـةطة التنفالسياسية في الدولة و ابرزها التمثيل النيا� و الرقابة الشعبية عـلى الـسل

راء بطرق و م من آوجود احزاب سياسية بصورة متعددة في الدولة يسمح للافراد بان يعبروا ع* يعن له

  .سائل سلمية وفي اطار من الشرعيةو

ة \كنهـا ¤ـا mلكـه مـن ية فاعل رقابآليةلاحزاب السياسية على الساحة خلق  اذن من شأن وجود ا

 ان عـدم اقـدام  فليس بخفي،يةالإنتخابزاهة و سلامة و جدية العملية وسائل ان تضمن الى حد بعيد ن

ية يلقي في حد ذاته ظلالاً مـن الـشك حـول الإنتخابمعظم الاحزاب السياسية على المشاركة في العملية 

  .)١٠(اتالإنتخابمدى نزاهة و جدية تلك 

مـن خـلال اعـضائها تقوم الاحـزاب الـسياسية بالرقابـة عـلى سـv عمليـة القيـد والتـسجيل وذلـك 

 وذلـك ،يةالإنتخابو كذلك مندوبيها ومراقبيها الموجودين في المراكز ،الموجودين في لجان القيد والتسجيل

للتأكيد من الاشخاص الذين يتم قبول قيـدهم في جـداول النـاخبS مـستوفون الـشروط القانونيـة مـن 

  . وغv ذلك من شروطالإنتخا�حيث السن و الموطن 

ات الحقيقية هي التي تعمد فيها كافة القوى السياسية في الدولة الإنتخابتبS لنا بان من كل ذلك ي

امــت تلــك الاحــزاب ¤قاطعــة قإذا مــا   وحقيــق. وعــلى رأســها الاحــزاب الــسياسية،شاركة فيهــاالى المــ

 من الـشك و الربيـة حـول مـدى مـا تتمتـع بـه اجراءاتهـا مـن نزاهـة بظلالهالقي ات مشكلة تالإنتخاب

  .دةوحي

@ @
÷àb©a@Ë‹ÑÜa@ @

ðä‡¾a@Êán�a@pbáÅåà@ì@óïÜì‡Üa@óibÔ‹Üa@ @
QýìaZóïÜì‡Üa@óibÔ‹Üa@Z@ @

ات تحت اشراف مراقبS من دول غـv تلـك التـي تجـري فيهـا الإنتخابتعني الرقابة الدولية ان تتم 

ًالبا في تأ� هذه الرقابة الدولية غ و،ات وذلك حتى تنعدم كل شبهة حول عدم الحيدة او التحيزالإنتخاب

طلب من الدولة  تكون بوهينستان او العراق او فلسطS،الدول ذات النزاعات الداخلية المسلحة كأفغا

 عن طريق الامم المتحـدة ًجيه من المجتمع الدولي،وغالبا ما mارس على توًنفسها او من المعارضة او بناء

                                            
 ،ات البرلمانيـةالإنتخابـ دور الاحـزاب الـسياسية في ، احمـد محمـد ابـراهيم:لتفصيل هذا الموضـوع راجـع ) 10(

  . وما بعدها٣٣٠ص،  بلا سنة الطبع ،جامعة طنطا_قوق  كلية الح،اطروحة دكتوراه



 

 QRX������ و ������	درا��ت  

 
 ٢٠١٧ حزيران) التاسع( ، العدد خامسةالسنة ال

  اس*عيل نجم الدين زنكنة.د. م، زانا جلال سعيد .د.م

 فتح المجال لمـن يـشاء مـن الـدول اوًى او منظ*ت تكون هي طرفا فيها،او عن طريق اختيار دولة اخر

   .الاخرى في المراقبة

ات عنـدما الإنتخابات البرلمانية كض*نة من ض*نات نزاهة الإنتخابوتأ� اهمية الرقابة الدولية على 

فـشل كافـة تيشتد الصراع المحموم على السلطة بS كافة الاحزاب و الاتجاهـات الـسياسية في الدولـة و

 بـل و ، يؤدي الى مطالبـة العديـد منهـاالأمر الذي،ناء جسور الثقة بينهان اجل بالمحاولات التي تبذل م

ًموافقتها جميعا على اسناد مهمة الاشراف على ما يزمع اجراءه من انتخابات الى مـراقبS دوليـS سـواء 

 الـدولي او كانوا من العاملS تحت مظلة الامم المتحدة او لجنة القانونيS الـدوليS او الاتحـاد البرلمـا�

  .)١١(سان او الشخصيات العامة العالميةلأنمنظ*ت حقوق ا

ات البرلمانيـة في مـصر لعـام الإنتخابـسان اكد في تقريـره العـام عـن لأنان المجلس القومي لحقوق ا

ات هو الامر الذي يطرحه المجلس لاهميته للعمليـة الإنتخابمشاركة المنظ*ت في مراقبة ((  بأنه ٢٠٠٥

 اضـافة الى مـا يعنيـه ذلـك مـن تأكيـد ،من حيث الاستفادة من التجارب و الخبرات الدولية ،يةالإنتخاب

  .)١٢())اتالإنتخابنزاهة و شفافية 

 كونهـا تـدخلاً في شـؤون الـدول اتالإنتخابـ عـلى لرقابة الدوليـةتتعذر الكثv و ترفض اقابل الموفي 

  .من الدولةوتضر بأ استقرار  من خلاله \كن ان يزعزعلأنًالداخلية و بابا يجب ان يغلق 

@ @
QbïäbqZ@ðä‡¾a@Êán�a@óibÔŠZ@ @

 حـرة و مـستقلة عـن ، تطوعيـة،يقصد بج*عة المجتمع المد�  الج*عة او مؤسسات اهلية مدنية

ًباقي سلطات الدولة الموجودة بها و منظمة تنظي* مستمرا وباقيا لفـترة زمنيـة معينـة او غـv معينـة ً ً، 

  . متعددة الاغراض–ً ايا كان عددهم –الاشخاص وتتكون من مجموعة من 

ً فـان لمؤسـسات المجتمـع المـد� دورا مهـ* في ،اتالإنتخابـالمجتمع المد� يعزز نزاهة ان منظ*ت  ً

ات و نزاهتها بقدر اسهامها في توعية الناخبS و الإنتخابية بقدر اسهامها في ض*ن حياد الإنتخابالعملية 

                                            
 منشأة المعـارف ،ات النيابية و ض*ناتها الدستورية و القانونية الإنتخاب ، عفيفي كامل عفيفي. د:نقلاً عن ) 11(

  .١٠٠٤ ص، بلا سنة طبع،الاسكندرية
   .١٠٠الفصل الخامس، ص،٢٠٠٥  سنة،ات البرلمانيةالإنتخابتقرير المجلس القومي لحقوق الأنسان حول ) 12(
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تأ� اهمية مشاركة منظ*ت المجتمع المـد� في متابعـة اعـ*ل  و، بكل جوانبهايةالإنتخابرقابة العملية 

  .ات من دورها في توثيق هذه العملية ورصد ايجابياتها و سلبياتهاالإنتخاب

ات في مرحلة الإنتخابتراقب عملية تبدأ   تكون مراقبتها كاملة فهيان مؤسسات المجتمع المد�ك* 

 اتالإنتخاب نتيجة إعلان مرحلة  وتصل وتراقب،مراقبتها في مرحلة التصويتية وتستمر الإنتخابالدعاية 

  .)١٣(ًأيضا 

 وكـذلك ،ونحن نرى بأن رقابة مؤسسات المجتمـع المـد� يجـب ان لاتكـون مفروضـة مـن الخـارج

من الأهـم أن يـتم  و،أية تسميةالمدنية اي اموال من الخارج تحت ) المنظ*ت(لايجوز ان تتقاضى هذه 

ً تفاديا لإجـراء التمييـز بـS اتالإنتخابلفرصة لجميع المنظ*ت المسجلة المشاركة في رصد عملية اتاحة ا

تلك المنظ*ت من قبل القوى والأحزاب السياسية المتنفذة بـصورة يـتم إشراك المـنظ*ت التـي تنتمـي 

    .اليها أو توافقها الآراء وتحرم المنظ*ت الأخرى

@ @
ðäbrÜa@kÝ7¾a@ @
–b©a@pbäbá›ÜaÜ@óäŁpbibƒn@ @

توجد Áة ض*نات يجب ان تراعى من قبل المشرع وهي بصدد تنظيمـه للاجـراءات الخاصـة بكـل 

 وقد اطلقنا عـلى تلـك الـض*نات بانهـا ضـ*نات ،ية ¤عناها الواسعالإنتخابمرحلة من مراحل العملية 

ن نفصل في تلك الـض*نات في  لذلك نحاول ا،يةالإنتخابً نظرا لارتباطها الوثيق و المباشر بالعملية ،خاصة

  _:الفروع الاتَية 

ßìýa@Ë‹ÑÜa@ @
@ôÝÈ@Óa‹’ýa@óî†bïyibƒnäfiapb@ @

 وان تكـون معـبرة ،ات العامة حـرة وسـلمية و نزيهـةالإنتخابلتحقيق الد\قراطية ينبغي ان تكون 

ًتعبvا صادقا عن ارادة الشعب ون سـلطة ات ان تكـالإنتخابـ الغرض الاساس الذي تقوم عليه فكرة لأن ،ً

   .الحكم شعبية تشكل بارادة الشعب الحرة و اختياره السليم الصحيح

                                            
 السيد احمـد .د :ات راجعالإنتخابللمزيد من التفصيل حول دور مؤسسات المجتمع المد� في الرقابة على  ) 13(

  . وما بعدها١٧٥ ص، المصدر السابق،محمد مرجان
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ية مثلها مثل اي لعبة تنافسية يرغب جميع المشاركS فيها بالفوز ولايرغب او يقر الإنتخابفالعملية 

ا ية ومجرياتهـا و نتائجهـا عـدا مـالإنتخابًاحد تقريبا بالهز\ة بسهولة دون اثارة الشكوك حول العملية 

 ينـاط آليـة يتفق الرأي او يكاد يتفق في الوقت الراهن على ضرورة خلـق ،ندر في الد\قراطيات الرائدة

  .)١٤(ات بصورة محايدة و نزيهةالإنتخاب بفرض ادارة ،يةالإنتخاببها مهمة الاشراف على العملية 

لهـا دور اسـاس في ات و القاÃـة بهـا الإنتخابـولا يتأ� ذلك الا اذا كانت السلطة التي تـشرف عـلى 

 تتـضاءل فرصـة ،بغv هذا الاشراف  القوي و الفعال و.ات و تحقيق اهدافها الد\قراطيةالإنتخابعملية 

ات مطيـة ذلـولاً في يـد الـسلطة لتكـريس الإنتخابـ انعـدام الاشراف يجعـل مـن لأن ،اتالإنتخابـنجاح 

  .)١٥(استبدادها

ات العامــة بانهــا الاجــراءات التــي تتــسم ابــالإنتخو\كــن تعريــف عمليــة الرقابــة و الاشراف عــلى 

 ،بالموضوعية و الحياد من قبل جهات من تكلـيفهم بـشكل رسـمي ¤*رسـة اعـ*ل المتابعـة و الرقابـة

يـة و التحقـق مـن الـدعاوى التـي تـشv الى الإنتخابوتقصي الحقائق حول صحة اجـراء وسـv العمليـة 

يتم ذلك وفق اللوائح و القوانS المعمول بها في هـذا  على ان ،حدوث اية انتهاكات تذكر في هذا المجال

  .)١٦(الاطار

 فـضلاً عـن ادارة ،ية تضمن كفالـة الاقـتراع العـام المتـساويالإنتخابان حيدة الاشراف على العملية 

 حيـث يـؤدي الاشراف الفعـال مـن قبلهـا الى ،اتالإنتخابات بصورة محايدة تحقق نزاهة نتائج الإنتخاب

 فلاشك ان حيدة جهـة الاشراف ،اتالإنتخابل تعرض الناخبS للضغوط او تزوير نتائج التقليل من احت*

 فيزداد بذلك اسـتعدادهم للمـشاركة في عمليـة ،ية تبعث الثقة في نفوس الناخبSالإنتخابعلى العملية 

قـتراع دون  بل و تزداد قدراتهم على التعبv بحرية عن ارادتهم الـسياسية في مراكـز او لجـان الا،الاقتراع

  .)١٧(رهبة او خوف

                                            
  .١٠٠١ ص، المصدر السابق،عفيفي كامل عفيفي.د: راجع في ذلك ) 14(
 اطروحـة دكتـوراه، كليـة ، دراسـة قانونيـة، نظـام الاسـتفتاء الـشعبي،ر جـاد نـصار جـاب.د: راجع في ذلك ) 15(

  .٤٤٣، ص١٩٩٢، جامعة القاهرة،الحقوق
 مقـال منـشور عـلى الـشبكة ،يـةالإنتخاب الاجهـزة ،فلاح اس*عيل حـاجم، نظـرة قانونيـة.د: راجع في ذلك ) 16(

 .العالمية للمعلومات للأنترنيت 
 دار ، دراسـة مقارنـة، الفصل في صحة وعفوية اعـضاء المجـالس النيابيـة،د الذهبي محم.د: راجع في ذلك ) 17(

   .٧٤ ص،٢٠٠٦  ،النهضة العربية
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ات وفي الإنتخابـن تشريعات الدول قد اختلفت بخصوص الجهة التـي تـشرف عـلى والملاحظ يرى بأ

 .اتالإنتخابـ وكذلك الحال في ظل اي سلطة تقوم بالاشراف عـلى ،اساليب تشكيلها و تحديد اختصاصها

ناط بهـا الاشراف و ادارة العمليـة  محايدة يآليةلا يوجد خلاف حول ضرورة وجود وعلى الرغم من إنه 

 ليـة بيد انه يوجد خلاف في الرأي حول كيفية تحقيق وجود تلـك الآ،ية على النحو سالف الذكرالإنتخاب

الأمر الذي انقسم التوجهات حول تبني اسـلوب أو أكـ� مـن ،يةالإنتخاببخصوص الاشراف على العملية 

  _:ةتيالأساليب الآ

  : الى حكومة محايدة اسناد مهمة الاشراف:اولاً

ًوفقا لهذا الاتجاه فان عنصر الحيدة والنزاهة يتوافر اذا مـا اسـندت مهمـة الاشراف عـلى اجـراءات 

 ،ية الى حكومة لاتضم في عضويتها شخصيات الحزب الذي يتولى زمام الحكـم في الدولـةالإنتخابالعملية 

عـدم تحيـزهم لاي حـزب او تيـار ومن ثم يتعS ان يختار لعضوية تلك الحكومة اشـخاص معروفـون ب

Sــة ¤جــرد ا،ســياسي معــ ــة لأن عــلى ان تنتهــي مهمــة الحكومــة المؤقت تهــاء مــن ادارة تنظــيم العملي

  .)١٨(يةالإنتخاب

  _:)١٩(ان هذا الأتجاه يحقق المزيد من المزايا والتي من اهمها هي

اتجاهاتهم السياسية ًكفالة تحقيق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بS مختلف المرشحS ايا كانت  .١

  .والحزبية

ية ¤ا يحقـق الإنتخابوجود رقابة فعالة للحد من عملية التزوير والتلاعب التي تصاحب العملية  .٢

 .النزاهة

 .يةالإنتخابتقوية وتشجيع كافة الاحزاب الصغvة منها على المشاركة بصورة جدية في العملية  .٣

ه يتطلـب وجـود عـدد مـن لأنـ ،ه بـشكل كامـلولكن اننا نرى ان هذا الاتجاه من المتعـذر تحقيقـ

الشخصيات التي تتصف بالحياد الكامـل تجـاه مختلـف التيـارات و الاحـزاب الـسياسية عـلى الـساحة 

 ولو افترضنا وجود مثل هذه الشخصيات فانها ليست بالعدد الكـافي و لاتنطبـق عليهـا صـفة ،السياسية

 معـS تجـاهحيلولـة دون تحيـزهم لااو سند قانو� لل وكذلك عدم وجود اي مبرر ،الحياد بالمعنى المثالي

                                            
  .٥٤٠ص، المصدر السابق، حق المشاركة في الحياة السياسية، داود عبدالرزاق الباز.د :راجع بشأن ذلك ) 18(
ض*ناتها الدستورية و القانونية، المـصدر الـسابق، ات البرلمانية والإنتخاب ، عفيفي كامل عفيفي. د:وكذلك ) 19(

   .٢٠٠٢ص
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الأمر الذي \كن ،فقد يكونوا منتمS الى احزاب أو محابيS لتيار سياسي دون أن يكونوا من بS أعضائها

  .معه أن يفقد هذا الأسلوب بريقه

  :  الاستعانة >راقب8 دولي8ً:ثانيا

 هنـاك الحـساسية التـي كانـت موجـودة في  وk تعـد،هذا الاتجاه بدأت تاخذ به كثـv مـن الـدول

 بـل ان اكـبر الـدول بـدأت تـستعS ً،السابق من الخوف من التدخل الاجنبي في شـؤون الـدول سياسـيا

Sدولي Sنتيجـة إعـلانات عنـد الإنتخابـ والهدف من هذا النوع من الاشراف هو اعـادة الثقـة ب.¤راقب 

  .مة التمثيل نتيجة التصويت لارادة الشعبات و الاستفتاء، وض*ن سلاالإنتخابالتصويت على 

تخابات في المطلـب الاول مـن لأنلقد قمنا بذكر الرقابة الدولية عند الحديث عن الض*نات العامة ل

  .ًدخل في تفاصيلها تفاديا للتكرارنلا وهذا المبحث

  :د مهمة الإشراف للحكومة القا<ةإسنا: ًثالثا

ات للحكومـة الإنتخابـ ان يـتم اسـناد مهمـة الاشراف عـلى يرى انصار هذا الاتجاه انه لاخـوف مـن

 طالما ان عملية الاشراف ذاتهـا قـد كفلـت بالـض*نات الدسـتورية و القانونيـة الكافيـة لنزاهـة ،القاÃة

  .)٢٠(يةالإنتخابوسلامة عملية الاقتراع و بالتالي حيدة العملية 

يـة تحـت الإنتخاباصر على اجراء العملية على الرغم من اتفاق الغالبية العظمى من دول العاk المع

اشراف الحكومة القاÃة بيد انها اختلفت مـن حيـث الجهـة التـي تـسند اليهـا عمليـة الاشراف في ظـل 

  :)٢١(الحكومة القاÃة حيث يوجد في هذا الخصوص ثلاث اتجاهات وهي

  .حال في بريطانيايسند مهمة الاشراف الى السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ك* هو ال -١

 .تخابات بان تتمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذيةلأنيسند مهمة الاشراف الى لجنة وطنية ل -٢

  .يسند مهمة الاشراف تلك الى السلطة القضائية في الدولة -٣

ات الى وزارة الداخليـة فانهـا لـن تحقـق الإنتخابان مانراه بهذا الخصوص هو اذا اسند اشراف على 

 وزارة ولكـونً نظرا لضعف الوعي السياسي في هذه الـدول، – العاk الثالث –ًا في بلدان النزاهة خصوص

ًالداخلية غالبا ما تكون منحازة مع الحكومة وغv محايدة و اجهزتها تتبع السلطة السياسية وهي عادة 

 المستقلة عـن ات الى اللجان و الهيئاتالإنتخاباما بخصوص اسناد اشراف عملية     .اتالإنتخابطرف في 

                                            
  .٧٧ ص، المصدر السابق، محمد الذهبي.د: راجع بذلك ) 20(
   . ومابعدها١٠٠٧ ص، المصدر السابق،عفيفي كامل عفيفي. د:للتفصيل في ذلك راجع ) 21(
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روعي في تـشكيلها المهنيـة والحياديـة و ما   فعالة وتحقق النزاهة اذاآليةالسلطة التنفيذية فانها تكون 

 امـا اذا وجـد القـاضي ، تحت اشرافهم المباشر تتماتالإنتخابوجد القضاة في اللجان الفرعية وثم عملية 

كـون اللجـان لة يمانتخابـات سـلاجـراء ة و تخابات فلا \كـن تحقيـق النزاهـلأنفقط في اللجان العليا ل

   .اتالإنتخابالفرعية هي مسرح لعملية 

 يـرى ً، تحديـدا– القـضاة –ات الى السلطة القضائية الإنتخاباما بخصوص اسناد مهمة الاشراف على 

سناد عملية الاشراف الى سلطة محايـدة مـستقلة ذات معرفـة قانونيـة تأ� كضرورة لإ ،جانب من الفقه

 ليعهد اليهـا بـالنظر في امـر تلـك الاعـ*ل المـؤثرة عـلى شرعيـة ،الى نزاهتها و عدالتها المواطنونيطمئن 

ً ايـضا ان الاشراف التوجـهيـرى هـذا  و .)٢٢( ولا\كن ان تكـون هـذه الـسلطة سـوى القـضاء،اتالإنتخاب

 وليس تلك العمليةحل ية من اهم المباديء المتعS الالتزام بها في كافة مراالإنتخابالقضاÉ على العملية 

ية سابقة عـلى الإنتخاب وذلك ان Áة مراحل عديدة للعملية .المراحلأن تراعى في مرحلة دون غvها من 

Éبل يجب ان يقوم القضاء بالاشراف على علميـة ،مرحلة الاقتراع العام يجب ان يشملها الاشراف القضا 

  .)٢٣(ات من البداية الى المرحلة النهائيةالإنتخاب

 و منفصل ، لا سلطان عليهاتتمتع بإستقلالية و يتم الاشراف القضاÉ المنشود الا اذا كان القضاء ولن

 ميـزة او  فهـو لـيس،عن السلطة التنفيذية و استقلال القضاء يعني المـواطن كـ* يعنـي القـضاء ذاتـه

 غايـةوال .له واºا الهدف منهـا كفالـة اسـتقلا،القضاة او يقصد منها ح*ية شخص القاضيحصانة تخص 

ات و الاسـتفتاء الإنتخابـ انشاء حالة من الثقة الكاملة في ان تكون نتيجة  تصب فيليةمن هذه الاستقلآ

  .)٢٤(معبرة حقيقة عن ارادة الشعب

ات التي تجري تحـت رقابـة و اشراف الإنتخابوفي مقابل هذه الايجابيات هناك من يشك في سلامة 

 على ان عدم توفر العدد المطلوب من اعضاء الهيئـات القـضائية السلطة القضائية  ويستندون في رأيهم

ات يـؤدي الى ضـياع حقـوق الإنتخاب ومن جهة اخرى انشغال القاضي ¤سألة اشراف ،لاmام هذه المهمة

                                            
النامية وبوجه خـاص في مـصر مـع  نظرات في انظمة الحكم في الدول ، عبدالحميد متولي.د: راجع في ذلك ) 22(

، ٢ ط، منـشأة المعـارف، وعن الدسـتور المـصري بـS التعـديل و التبـديل،المقارنة بانظمة الد\قراطيات الغربية
     .٢٠٣ ص،١٩٩٢

 مبدأ الاشراف القضاÉ عـلى الاقـتراع العـام للأنتخابـات ، عبدالاله شحاتة الشقا�. د:راجع في ذلك كل من ) 23(
  .١٩ ص،كلية الحقوق، جامعة طنطا، اطروحة دكتوراه،تشريعية والمحليةلالرئاسية وا

    .٦٠٠ ص، المصدر السابق، حق المشاركة في الحياة السياسية، داود عبدالرزاق الباز.د: راجع في ذلك ) 24(
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 فضلاً عن ذلك ان القضاة هم من ،المواطنS وذلك بسبب تأخv النظر في دعاويهم المقامة امام المحاكم

  .يدولوجيات السياسيةان يتأثروا بالواقع السياسي و الآالبشر من الممكن 

 والـذي يجـب ان يحـافظوا الأصـل و نزاهة القـاضي هـي  بيد اننا نرى ان صفة الاستقلال و الحياد

ونبنـي  ، المخـاوفتلكية الى القضاة رغم الإنتخاب نفضل اسناد مهمة الاشراف على العملية ،وبالتاليعليه

ًات هذه الطريقة ونقاط القوة فيها مقارنة بالطرق الأخرى التي غالبـا مـا يـتم ًرأينا هذا بناء على معطي ً

  .خرقها والتأثv فيها وفي سلامة إجراءآتها وبطبيعة الحال تثار الشكوك حول ماتؤول اليها نتائجها 

 

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
µj‚båÜa@öb�a@ÖïÔ‡m@À@óÔ‡Üa @‹÷aì‡Üa@âï�Õm@À@óÜa‡ÉÜaìibƒnäfiaóï@ @

  :دقة في تدقيق قا<ة الناخب8 ال:اولاً

 ففي هذه المرحلـة يـتم ، قبل مرحلة التصويتالأهميةان اعداد قاÃة الناخبS هي مرحلة في غاية 

 السن(ًقيد الناخبS في جداول ويتم ايضا جمع مجموعة من المعلومات الضرورية حول كل ناخب مثل 

علومات المتوفرة لـدى دوائـر الاحـوال المدنيـة وعادة ما يستفاد من الم)  الخ..ورقم البطاقات الشخصية

  .)٢٥(والجنسية لتثبيت هوية الناخب في كل دولة

يـة بـالرغم مـن كونهـا مـن المراحـل الإنتخابتعتبر هذه المرحلة من اهـم واخطـر مراحـل العمليـة 

يد من لهم الحق في المشاركة في  من شأن هذه المرحلة تحدلأنً وذلك نظرا ،الإنتخابالتمهيدية لعملية 

 الحقـوق - دون غـvهم–ات او بالاحرى تحديد هيئة الناخبS في الدولة والتي \ـارس افرادهـا الإنتخاب

ات السياسية ومن ثم فهم الـذين يعـبرون عـن الإنتخابالسياسية فيها و المتصلة بالترشيح والتصويت في 

  .ارادة السلطة التاسيسية في الدولة

 فـاذا تـم تـشكيل هـذه اللجـان مـن قبـل الـسلطة ، المرحلة يتم تشكيل اللجان الخاصـةفي هذه و

 ومن  ثـم يـنعكس ذلـك عـلى مـصداقية ،ية جديتها و مصداقيتهاالإنتخابالتنفيذية فقد تفقد الجداول 

 فـضلاً عـن ، وذلك لوجود اعداد كثvة م* لايحق لهم الادلاء باصواتهم ضمن اس*ء الناخبS،اتالإنتخاب

                                            
   .٧٧ ص،٢٠١٠ ،مطبعة بينايي ،٢ ط،ات و مباديء التصويتالإنتخاب انظمة ،فيان مجيد فرج:راجع في ذلك ) 25(
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ية ¤ختلف انواعها امـام الإنتخاب وكذلك ك�ة الطعون ً،وجود اس*ء كثvة من المتوفS و الموقوفS مؤقتا

  .يةالإنتخابالمحاكم حول الاخطاء الفادحة في الجداول 

  :)٢٦( أساسS مبدأين مراعاة،اتالإنتخاب اس*ء المقيدين في جداول صحةنزاهة ولذا ينبغي لض*ن 

ات سـواء الإنتخابـً يكون صالحا للاسـتخدام في كـل انـواع ان الجدول يعد ل´ :صفة العمومية  – ١

م فهـو عـام ونعنـي بعموميـة  ومـن ثـ، وكذلك في كل الاسـتفتاءاتاكانت انتخابات تشريعية او محلية

  .الجدول ان يكون هناك جدول انتخا� واحد

 انـه يجـب في كـل لحظـة ان  ¤عنـى بالـدوامالإنتخا�ً يتسم ايضا الجدول :مبدأ دوام الجدول – ٢

بفكـرة تعـديل  ولايخل هذه الد\ومة ، عند الحاجةتكون هناك قاÃة او جدول انتخا� \كن استخدامه

بـة امـام المراجعـة الـسنوية لمـن تـوافرت فـيهم شروط  لما يستجد من بيانات ولايعـد عقًالجداول طبقا

مراجعـة الجـدول لذا تذهب الدول عـادة الى  .ًية او من فقدوا شرطا من شروط الاهليةالإنتخابالاهلية 

 الإنتخـابيـة قبـل اجـراء عمليـات الإنتخابمرة كل عام بين* تذهب بعض الدول الى مراجعة الجـداول 

  .الهامة

 للحد الإنتخا�انه يتطلب ضرورة تطبيق الاشراف القضاÉ على مرحلة القيد في الجدول ب لذا نلاحظ

 ولتقنيـة ،يـة وعـدم اضـافة اسـ*ء بالاقحـام بـS الـسطورلإنتخابامن وجود اس*ء مكررة في الجـداول 

  . وهذا يعني ان الاشراف القضاÉ ينصب اولاً على اعداد الجداول و مراجعتها،يةالإنتخابالجداول 

  :يةالإنتخابلة في تقسيم الدوائر  العداً:ثانيا

 حتمية تقسيم الدولـةب تمثللدستوري ت الفقه امن الأمور المستقرة في غالبية الدساتv وكذلك لدى 

 وذلك لما \ثله هذا التقسيم من اهميـة بالنـسبة لعمليـة انتخـاب اعـضاء المجـالس ،الى دوائر انتخابية

   . بالقاÃةالإنتخاب الفردي او نظام الإنتخابات ¤قتضى نظام الإنتخابالنيابية سواء اجريت 

ون المقصود منها تعS حدود لكل منطقة ان تقسيم الدولة الى دوائر لاتخرج عن كونها عملية يك و

 حتى يتسنى ان mثل كافـة قطاعـات الـسكان في ،جغرافية او ادارية داخل اقليم الدولة بصورة واضحة

 ومـن ثـم فـان ،الدولة في المجالس النيابية بعدد من النواب يتناسب مع القوة التصويتية لكـل منطقـة

نتخابية قاÃـة بـذاتها يتـيح فيهـا المـشرع للافـراد المقيـدين ية لاتخرج عن كونها وحدة االإنتخابالدائرة 

                                            
 نظم وإجراءآت انتخاب أعضاء المجـالس المحليـة في ضـوء القـضاء ، فرغلي محمد علي محمد. د:نقلاً عن ) 26(

  .٤٨٠، ص١٩٩٨،دار النهضة العربية،والفقه
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ان تقـسيم الدولـة الى دوائـر كـ* .)٢٧( او اكـ� في المجلـس النيـا�، بانتخاب ممثل لهـاالإنتخا�بجدولها 

 وذلك باعتبار ان وجود قـدر كبـv ،يةالإنتخاببالمعنى سالف الذكر يبرز دور العوامل المحلية في العملية 

  .ل بيت تلك الدوائر هو من الامور النادرة الحدوثمن الت*ث

ً فلا عجب ان يرى بعض الفقه في تقسيم الدولـة الى دوائـر انتخابيـة امـرا لازمـا و ،ًبناء على ماسبق ً

ً� ارادة النـاخبS معـبرة mامـا عـن الارادة  حتى تـأ،ية بالجدية والنزاهةالإنتخابًضروريا لاسباغ العملية 

  .العامة للأمة

ن عملية تقـسيم الدولـة الى دوائـر لاتـشكل في حـد ذاتهـا لملاحظ \كن له أن يرى بدون عناء بأ وا

 وهـذا ،ية و جديتها و العبرة ليـست بالتقـسيم واºـا بعدالـة التقـسيمالإنتخابًض*نا لنزاهة الاجراءات 

اطق معينة تقاص من اصوات اية مجموعة سكانية او منلأنيعني ان لا يكون الغرض من هذا التقسيم ا

 بعبارة اخـرى يجـب عـلى سـلطات الدولـة المختـصة ان تتـوخى تحقيـق مبـدأ ،او اسقاط اصوات كلية

العدالة في التمثيل والذي يتا� بتمكS كافة قاطني الوحدات الادارية او اقليم جغرافي من ان \ثلـوا في 

 يوجب من ناحيـة اخـرى ضرورة  وهو الامر الذي،المجالس النيابية mثيلاً يتناسب مع احجامهم الفعلية

ان mثل القطاعات السكانية المتقاربة من حيث الحجم بعدد متساوي من المقاعد النيابية وان من شأن 

ًالخروج عن تلك المباديء ما \ثل اجحافا بها و خروجا على مباديء العدالة التي يجب ان تسود عملية  ً

   .)٢٨(التقسيم

يـة وذلـك الإنتخابت عديدة لابـد مـن مراعاتهـا في تقـسيم الـدوائر  هناك اعتباراً وليس آخراًاخvاو

  :)٢٩(وهي ،اتالإنتخابلتحقيق سلامة و نزاهة 

 بعبارة اخرى ،ية تراعى فيه التمثيل العادلالإنتخاب  ¤عنى انه في تقسيم الدوائر :صفة التمثيل – ١

  .ل او غالبية الناخبSلا\كن ان تنتخب في دائرة انتخابية ممثل لا\ثل mثيلاً عادلاً لك

 الدولة لابد ان تراعي المساواة في عدد الناخبS عند تقسيمها للدوائر :المساواة في عدد الناخب8 – ٢

 عـدم المـساواة في عـدد لأن ،يـةالإنتخاب ويتحقق ذلك ¤راعاة عـدد و كثافـة سـكان الـدوائر ،يةالإنتخاب

                                            
   .٧٧٠ ص، المصدر السابق،عفيفي كامل عفيفي.د: راجع في ذلك ) 27(
 .٧٧١ ص، المصدر السابق،عفيفي كامل عفيفي.د )  28(
  . وما بعدها٧٨ ص، المصدر السابق،فيان مجيد فرج: ع في تفصيل ذلكراج ) 29(
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 وتكـون غـv اتالإنتخابـ عدم نزاهـة و سـلامة عمليـة ية يؤدي الىالإنتخابالناخبS عند تقسيم الدوائر 

  .معبرة عن رأي الناخبS بصورة حقيقية

يـة لابـد ان الإنتخابلـدوائر ها ل ان السلطات عند تقسيم:المساواة في تطبيق النصوص القانونية – ٣

لتيار السياسي  ولابد من قطع المجال امام ا،التقسيم في كل المناطقتنفيذ اجراءات  في كيفية ًتكون عادلة

  .يةالإنتخاب وكذلك احزاب المعارضة التدخل في عمل اللجان المتخصصة بتقسيم الدوائر الحاكم

@ @
sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

‡ïÕ¾a@çì†@ãbÉÜa@Ëa�Ôfia@c‡j·@Ú�ánÜa@ @
ان الدول الد\قراطية اتجهت عقب الحرب العالميـة الاولى نحـو الاخـذ من الأمور المسلمة بها هي 

اك اكبر عدد من المواطنS في م*رسة حـق التـصويت فـضلاً  باشره يسمحلأن دون المقيد، بالاقتراع العام

  .عن انه يضمن مساواة جميع المواطنS في الحياة السياسية
 وتـضيق حيث تنحـصر بحق الاقتراع العام،  الغالبية العظمى من الشعبوتتمتع في الوقت الحاضر

جع اصـول هـذا وير ،القصر و عد\ي الاهلية ومن في حكمهملاتتعدى ائرة المحرومS منه و دأك� فأك�
في كتاباته عن السيادة المجزأة والذي يحضى كل فـرد مـن افـراد الـشعب ) روسو(  الى الفيلسوف المبدأ

  .ًبنصيب من السيادة بصفته مواطنا في الدولة

اطنS م*رسة حق  بانه حق كل من بلغ سن الرشد السياسي من المو،عرف البعض الاقتراع العاموقد 

  . وهذا هو التعريف الايجا�)٣٠(الاقتراع

هو ذلك الاقتراع الذي لا يستبعد فيه اي شخص بسبب ثروتـه  " ،اما التعريف السلبي للاقتراع العام

  .)٣١("او دخله او دينه او اصله او تعليمه

ًوقد اصبح تقرير الاقتراع العام امرا ضروريا تتطلبه الد\قراطية التي تهدف  الى مـشاركة اكـبر عـدد ً

 ومن هنا اصبح الاقتراع العام ركيزة اساسية مـن ركـائز الد\قراطيـة ،ممكن من الناس في الحياة العامة

  .ه رمز للمشاركة في الحياة السياسيةلأنالمعاصرة 

                                            
 عبداللـة . سـعاد الـشرقاوي و د. د.١٤٣ ص، المـصدر الـسابق،محمد فرغلي محمد عـلي.د:  راجع في ذلك ) 30(

  .٤٣٨ ص،١٩٩٤، ٢ط، دار النهضة العربية،ات في العاk و مصرالإنتخاب نظم ،ناصف
المكتب ، دراسـة مقارنـة، حـق الإنتخـاب والترشـح وضـ*ناتها،د محمد الواسـعيممنصور مح.  د:نقلاً عن ) 31(

 .١٤٣، ص ٢٠١٠ -٢٠٠٩ ،الجامعي الحديث
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 ويعنـي ، هو الاخذ بنظام الاقتراع العـام اي غـv المقيـد،الاتجاه السائد في النظم السياسية المعاصرة

 ذلك اذا k توجـد ،ً متى بلغوا سنا معينةالإنتخابلاقتراع العام حق جميع الافراد في المجتمع في مباشرة ا

 باي شرط خـاص متعلـق الإنتخاب او ¤عنى اخر عدم تقييد حق ،موانع تحرمهم من مباشرة هذا الحق

 المقيـد اشـتراط تـوافر تخـابالإن بيـن* يقـصد ب، او بالذكورة، للناخب او بكفائته العلميةيةادبال�وة الم

  .)٣٢(الإنتخاب في الناخب ل´ يتمتع ¤*رسة حق ً،نصاب مالي او كفاءة خاصة او كليه* معا

بيد ان تقرير حق الاقتراع العام لا يعني عدم اشتراط ايـة شروط و لـذلك فـلا يتعـارض مـع تقريـر 

 اذ ،او الاهليـة القانونيـة او الادبيـةالاقتراع العام اشتراط بعض الشروط التي تتعلق بالسن او الجنـسية 

 Sاو قوان vحتى يتمكنوا من م*رسـة الإنتخابتنص الدسات Sعلى شروط عدة يجب توافرها في الناخب 

  .)٣٣(الإنتخابحق 

 يراهـا غالبيـة اذن \كن تصور وجود شروط في الناخب لاتتعارض مع مبدأ الاقـتراع العـام والتـي لا

  :)٣٤(في* يأ� العام والتي سوف نوضحها بشكل موجز ابالإنتخ الفقهاء مخلة ¤بدأ

 \كن وضع شرط السن على الناخبS والهدف منـه اسـتبعاد غـv الراشـدين مـن عمليـة : السن– ١

  .ًهم غالبا ذوي نزعة متشددة وسريعي القرار وهم تحت تأثv العاطفة والنزوات الشخصيةلأن الإنتخاب

ه ان الناخب يجب ان يتمتع بجنسية الدولـة التـي يـتم فيهـا  ان شرط الجنسية معنا: الجنسية– ٢

ية او المكتسبة والغرض من ذلك هو ان الجنسية هي رابطـة الأصلات سواء كان حامل الجنسية الإنتخاب

  .قانونية و روحية بS المواطن و دولته

سية مــن  ان قـوانS الدولــة المختلفـة تقـرر بـسحب م*رســة الحقـوق الـسيا: الاهليـة الادبيـة– ٣

ًالمواطنS الذين يرتكبون جرائم والتي تؤدي الى الاخلال بالاداب العامة والنظام العام و تؤثر سـلبا عـلى 

  .المجتمع
                                            

كانت هناك دول عديدة مثل امريكا و فرنسا وبريطانيا تشترط وجود نصاب مالي معـS لمـن لـه الحـق  ) " 32(
 وهو الكفاءة العلمية لمن له الحق في المـشاركة في ًفي المشاركة في التصويت وايضا في الاقتراع المقيد هناك قيد الا

، ٢٠٠١ سـنة ، بغـداد، منـشورات العدالـة، الاقتراع السياسي،منذر الشاوي. د:الاقتراع، لتفصيل ذلك راجع كل من
 مبــاديء القــانون الدسـتوري والتطــور الــسياسي في العــراق، دار الحكمــة ، حميــد الــساعدي.د:  وكـذلك١٢٦ص

  " .٩٠ ص، بلا سنة طبع،الموصل ،للطباعة والنشر
 .٣٣ ص، المصدر السابق،فيان مجيد فرج: راجع في ذلك ) 33(
 سـنة ١ ط، عـ*ن، دار الوائـل،الإنتخـاب الـوجيز في نظـام ، محمد سـليم محمـد غـزوي.د: راجع في ذلك ) 34(

  .٣٢-٣١، ص٢٠٠٠
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 فالـشخص الـذي ، ان وضع هذا الشرط مرتبط ¤ستوى ادراك و وعي الناخـب: الاهلية العقلية– ٤

 والحكمـة مـن هـذا ،لية الـسياسية من الممكن استبعادهم من العمعقليةاصيب بالجنون و الامراض ال

الشرط وفق اتفاق عل*ء الطب و النفسية هي ان هؤلاء الاشخاص لا\كن ان يختاروا مـاهو صـائب او 

  .غv صائب وبالتالي تكون قراراتهم غv سليمة

من هنا لابد من الاشارة الى وجود عدد من الشروط الاخرى والتي تفرض على الناخـب ومـن شـأنها 

 ،ًات وغالبا ما تفرض هذه الشروط في الدول غv الد\قراطية ومن هذه الشروطالإنتخاباهة تؤثر على نز

شرط الوظيفة و الخدمة العسكرية وكذلك استبعاد النساء من الحياة السياسية وكذلك استبعاد الناخب 

  .)٣٥(بسبب القومية

السياسية ك� بوجه المشاركة ولكن بسبب التقدم الحاصل في العاk من ناحية الد\قراطية و انفتاح ا

 فقط الشروط الاساسية المتعلقـة بالـسن و الجنـسية و الاهليـة الادبيـة و تم هجر هذه الشروط وبقي

  .الاهلية العقلية

 الاقتراع العام بعدة ة بشأن ض*نات الاقتراع العام يربطًواخvا من قراءة النصوص الدستورية الوارد

  :الض*نة وتتمثل هذه الخصائص فيلية هذه خصائص اقرت بضرورتها لكفالة فاع

  ً.ضرورة ان يكون الاقتراع متساويا .١

 ً.ضرورة ان يكون الاقتراع العام مباشرا .٢

 ً.ضرورة ان يكون الاقتراع سريا .٣

  ً.ضرورة ان يكون الاقتراع العام شخصيا .٤

@ @
Êia‹Üa@Ë‹ÑÜa@ @

@paöa‹uýa@óz–@À@æÉ7Üa@Öy@óÜbÑØibƒnäfiaóï@ @
ية سواء كانت سابقة او لاحقة لعملية التصويت اهمية الإنتخابالاجراءات كفالة حق الطعن في لان 

 اذ ان تنظيمه على نحو دقيق يؤدي بلا ادÎ شك الى اضفاء اكبر قدر ممكن من ،فائقة في الوقت الراهن

                                            
 ،يـة حكومـة بواسـطة الـشعب الولايـات المتحـدة الامريك:لتفصيل هذا الموضوع راجـع في ذلـك كـل مـن ) 35(

 القــانون ، منــذر الــشاوي. د: وكــذلك.١٣٧ ص، بــلا ســنة طبــع،كــاثرين ســكلر الجامعــة الامريكيــة في واشــنطن
  .١٤٣ ص،١٩٨١ ، بغداد، منشورات مركز البحوث القانونية،الدستوري



 

 QTP������ و ������	درا��ت  

 
 ٢٠١٧ حزيران) التاسع( ، العدد خامسةالسنة ال

  اس*عيل نجم الدين زنكنة.د. م، زانا جلال سعيد .د.م

 ولذلك يتعS ان يكفل المشرع الحـق في الطعـن في اجـراءات ،يةالإنتخابالجدية و النزاهة على العملية 

 ماقـد يكتنـف العمليـة نلاات او نتائجهـا عـلى نحـو يـؤدي في نهايـة المطـاف الى القـضاء بـبطنتخابالإ

قتـضي ي و .صافلأنـالعـدل و ابالمـشروعية وتجـافي ية ¤راحلها المختلفـة مـن اجـراءات لاتتـسم الإنتخاب

مـور  ان يتوخى المـشرع عنـد تنظيمـه ذلـك الحـق ان يأخـذ بعـS الاعتبـار الاالتوصل الى تحقيق ذلك

  :)٣٦(آليةالت

ات وذلك على نحو دقيق و واضح لالبس الإنتخابية واثرها على نتائج الإنتخاب تحديد المخالفات – ١

  .فيه ولاغموض

 ان يكفل لاي شخص يدعي انه قد تم حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية وفي مقدمتها الحق – ٢

  .صافلأن لمباديء العدل واً التحقيق بجدية في دعواه والحكم فيها وفقاالإنتخابفي 

تم بها والجهـات ي ضرورة ان يتضمن التشريع المنظم لحق الطعن على نحو دقيق الكيفية التي – ٣

نظره والجهة المختصة بالفصل و كيفية الطعـن بكافـة وسـائل المتبعة عند جراءات لاالمختصة بنظره و ا

  .الطعن التي تحقق الض*نات الكافية لصحة هذه الاحكام

  . كفالة الحقوق الدستورية التي منحها الدستور للناخب و المرشح– ٤

 فتلــك ،يــةالإنتخابيــة المنازعــات التــي تــدور حــول الاجــراءات و النتــائج الإنتخابيقــصد بــالطعون 

الاجراءات او النتائج \كن ان تثv منازعات اذا ما ادعى احـد بعـدم سـلامتها ¤ـا يـصبح معـه انتخـاب 

Sات او في عمليـة الإنتخابـن ينازع فرد او اك� في الاجراءات الـسابقة عـلى عمليـة  محل نزاع كأالمرشح

ات او احتوائها على بيانـات الإنتخاب كالتزوير في جداول ، النتائجإعلانات ذاتها و فرز الاصوات والإنتخاب

 عدم ،ويت وانتحال شخصية الغv في التص،يةالإنتخاب عدم دقة الجداول ، كتصويت المتوفS،غv صحيحة

  .)٣٧(الإنتخا� فهذا هو المعنى الاصطلاحي للطعن ،توافر الشروط المطلوبة للترشيح

 ،يـة الخاصـة بـالطعون منهـا مـا يـسبق اسـتطلاع رأي النـاخبSالإنتخابهذا يعني ان ان المنازعات 

  .يةلإنتخاباً ومنها مايأ� تاليا للعملية ،ية و منازعات الترشيحالإنتخابكمنازعات القيد في الجداول 

تكاد تجمع النظم الدستورية في العاk على اختصاص القضاء بهذه المنازعات سواء تلك السابقة على 

ان يكفل للقضاء الاشراف الكامل للنظر  ولذا يتعS على المشرع ،زفري تلي عملية الالتصويت او تلك الت

                                            
 .١١٤ ص، المصدر السابق، عفيفي كامل عفيفي.د: راجع في ذلك ) 36(
  .٢٠٣ ص،٢٠٠١دار النهضة العربية ، الانتخابات البرلمانية،دي علي عمر حم. د:راجع بذلك ) 37(
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تحـدث في جنب حدوث اي تجـاوزات ي الى ت هذا الوضع سيؤدلأنية الإنتخابفي كل ما يتعلق بالعملية 

  .)٣٨( أو تقلل منهااتالإنتخاب

 امـا ،خـر ضـيق احده* واسـع و الآ،تحمل مدلولSانها الإنتخابية يرى بفي مدلول الطعون والناظر 

 ،يةالإنتخابًية بدءا من طعون انشاء و تحديد الدوائر الإنتخابالمدلول الواسع فهو كل مايتعلق بالعملية 

 الإنتخاب ثم مرحلة ،ول وقيد الناخبS و قرار دعوة الناخبS ومرحلة الترشيح و اجراءاتهثم اعداد الجدا

  .الإنتخاب نتيجة إعلانات و قرار الإنتخابوالتي تبدأ بالتصويت وفرز الاصوات واعداد نتائج 

 اي الاقـتراع و فـرز ، ¤عنـاه الفنـي الـدقيقالإنتخـاب وهو يقتـصر عـلى عمليـة ،اما المدلول الضيق

 الإنتخـاب في هذا الصدد المنازعة في صحة تعبـv الإنتخا� يقصد بالطعن ،الاصوات و احتسابها ومن ثم

 إعـلان امـا مرحلـة ،عن الارادة الحقيقية للناخبS من خلال التشكيك في صحة عمليتي الاقتراع و الفرز

 نتيجـة إعـلانف عند حـد  لهذه المرحلة في مدلولها الضيق الذي يقليةاات فهي مرحلة تالإنتخابنتيجة 

  .)٣٩(الإنتخاب

ن مـدلول الـصحة هـو فحـص  عليـه فـا،ات البرلمانيـةالإنتخابصحة  فان ما يهمنا في هذا المجال هو

ات الإنتخابـ لـذلك فـان مـدلول صـحة ، النتيجـةإعـلانائب منذ تقد\ه لطلـب الترشـيح الى القانون للن

  .)٤٠(يةالإنتخابينسجم مع المدلول الواسع للطعون 

ً نزيها و حرا يجب ان يكـون حـق الطعـن في صـحة الإنتخابك ل´ يكون لذل ات مكفولـة الإنتخابـً

يـة  والجهـة التـي يجـب اسـناد مهمـة النظـر اليهـا بخـصوص الطعـون الإنتخابلكافة اطراف العمليـة 

  .ً نظرا للاسباب التي ذكرناها في ما سبق من هذه الدراسة،ية هي بنظرنا القضاءالإنتخاب

                                            
 . نفس الصفحة،نفسهالمصدر  )  38(
 دار النهــضة ، الاختــصاص بالفــصل في صــحة العــضوية البرلمانيــة، صــبري محمــد ســنوسي. د:راجـع بــذلك ) 39(

 .١٢ ص،٢٠٠٠ ط ،العربية
 .١٢ص ، المصدر السابق، محمد الذهبي. د:راجع بذلك ) 40(
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ó¸b©a@ @
 والـذي نقـوم عـلى ضـوئها ،* درسناه في إطار بحثنا هذا فقد توصلنا الى جملة مـن الإسـتنتاجاتم

  : ك* يأ�.يةالإنتخاب التي نراها ضرورية لأجل إحكام مفاصل العملية بطرح عدد من التوصيات

  

QýìcZ@pbubnån�fiaZ@@ @
ــض*نات الدســتورية ل -١ ــسيم ال ــا تق ــة الى ضــ*نالأنحاولن ــات البرلماني ــة وخاصــةتخاب   ،ت عام

 كـ* وتـؤثر عـلى الحيـاة ،ات بـشكل غـv مبـاشرالإنتخابـفالض*نات العامة هي التي تؤثر على عملية 

 .ية بشكل مباشرالإنتخاب فهي تخص العملية ، اما بخصوص الض*نات الخاصة.السياسية في كل الدول

ات الاساســية لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يجــب ان تتــوفر المنــاخ الــد\قراطي و الحريــ -٢

للمواطنS، لاسي* حرية الرأي و التعبv و التجمع السلمي و تشكيل الاحزاب الـسياسية و المـنظ*ت و 

 .الجمعيات
يــة تــؤدي الى حــرص المــواطن عــلى م*رســة حقوقــه الإنتخابان توعيــة المــواطنS بالثقافــة  -٣

ً فيخرج بذلك عددا كبvا من المواطنS من دائرة الـسلبية ،السياسية و اللامبـالاة تجـاه الامـور العامـة و ً
  .السياسية و بالذات تجاه اختيار الحكام و نواب الشعب

ات الحقيقية هي التي تعمد فيها كافـة القـوى الـسياسية في الدولـة الى المـشاركة الإنتخابان  -٤

ات ان الإنتخابـ والتي على رأسها الاحزاب السياسية وان من شأن قيام تلك الاحزاب ¤قاطعـة تلـك ،فيها

 .يلقي ظلالاً من الشك و الربية حول مدى ما تتمتع به اجراءاتها من نزاهة وحيدة

ات الإنتخابـات البرلمانية كض*نة من ضـ*نات نزاهـة الإنتخابتأ� اهمية الرقابة الدولية على  -٥

ل عندما يشتد الصراع المحموم على السلطة بS كافة الاحزاب و الاتجاهـات الـسياسية في الدولـة وفـش

 ، كل ذلك قد يؤدي الى مطالبة العديـد منهـا،كافة المحاولات التي تبذل من اجل بناء جسور الثقة بينها

 Sدوليـ Sًبل و موافقتها جميعا على اسناد مهمة الاشراف على ما يزمع اجراءه من انتخابـات الى مـراقب

لدوليS او الاتحاد البرلما� الدولي سواء كانوا من العاملS تحت مظلة الامم المتحدة او لجنة القانونيS ا

 .سان او الشخصيات العامة العالميةلأناو منظ*ت حقوق ا

 وكـذلك لايجـوز ان ،أن رقابة مؤسسات المجتمع المد� يجب ان لاتكون مفروضة من الخارج -٦

 واتاحـة الفرصـة لجميـع ،المدنية اي اموال من الخارج تحت مسميات عديدة) المنظ*ت(تتقاضى هذه 

 .اتالإنتخابنظ*ت المسجلة المشاركة في رصد عملية الم



 

 درا��ت 	������ و ������ 

 
 ٢٠١٧ حزيران) التاسع( ، العدد خامسةالسنة ال

 
QTS@ @

نــات الإنتخابــات البرلمانيـةضمـا
https://doi.org/10.17656/jlps.10104  

ات البرلمانيــة الى وزارة الداخليــة فانهــا لــن تحقــق النزاهــة الإنتخابــاســناد الاشراف عــلى  ان  -٧

 وزارة الداخليـة لأنً نظرا لضعف الـوعي الـسياسي في هـذه الـدول، – العاk الثالث –ًخصوصا في بلدان 

مة وغv محايدة و اجهزتها تتبع السلطة السياسية وهي عادة طرف في ًغالبا ما تكون منحازة مع الحكو

ات الى اللجـان و الهيئـات المـستقلة عـن الـسلطة الإنتخاب اما بخصوص اسناد اشراف عملية ،اتالإنتخاب

 فعالة وتحقق النزاهـة اذامـا وجـد القـضاة في اللجـان الفرعيـة وثـم عمليـة آليةالتنفيذية فانها تكون 

تخابـات فـلا \كـن لأن اما اذا وجـد القـاضي فقـط في اللجـان العليـا ل،حت اشرافهم المباشرات تالإنتخاب

  .اتالإنتخابتحقيق النزاهة و انتخابات سلمية كون اللجان الفرعية هي مسرح لعملية 

QbïäbqZpbï–ínÜa@Z@@ @
ن  يـرجح أ، التي من المفـروض أن يـتحلى بهـ* القـضاء و الحياديةلية الاستقلآنرى ان صفتي -١

ًية الى القضاة بدلاً من أن يعهد الى الوزارة الداخلية التي غالبا الإنتخابد مهمة الاشراف على العملية يسن

  . من السلطة التنفيذيةلى الصفتS أعلاه بسبب كونها جزءتفتقد ا

 للحـد مـن الإنتخـا�ق الاشراف القضاÉ على مرحلة القيد في الجـدول ومن الضروري أن يطب -٢

 ولتقنيـة الجـداول ،ية وعدم اضافة اس*ء بالاقحام بS الـسطورالإنتخابمكررة في الجداول وجود اس*ء 

  .ينصب اولاً على اعداد الجداول و مراجعتهالابد أن  وهذا يعني ان الاشراف القضاÉ ،يةالإنتخاب

ً نزيهـا و حـرا يجـب ان يكـون حـق الطعـن في صـحة الإنتخـابو ل´ أن يكون  -٣ ات الإنتخابـً

ية  والجهة التي يجب اسناد مهمة النظر اليها بخصوص الطعـون الإنتخابكافة اطراف العملية مكفولة ل

 .ية هي بنظرنا القضاءالإنتخاب
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Š†b—¾a@óá÷bÔ@ @
ýìcZknÙÜa@ZM@ @

 مبــاديء القــانون الدســتوري والتطــور الــسياسي في العــراق، دار الحكمــة ،حميــد الــساعدي -١

  .ع بلا سنة طب، الموصل،للطباعة والنشر

   .٢٠٠٠ سنة ١ ط، ع*ن، دار الوائل، الوجيز في نظام الإنتخاب، محمد سليم محمد غزوي.د -٢

 ، القـاهرة، دار الفكـر، مبدأ الفصل و الرقابة على دستورية القواعـد، احمد ك*ل ابو المجد.د -٣

١٩٦١. 

ق  تحليل و تطبيـ، تاملات و اجتهادات في عملية الاقتراع و ض*ناتها، جورجي شفيق ساري.د -٤

 .٢٠٠٢ سنة ، دار النهضة العربية،٢٠٠٠لأنتخابات مجلس الشعب المصري لعام

 .٢٠٠١ ، دار النهضة العربية، دراسة تحليلية، الإنتخابات البرلمانية، حمدي علي عمر.د -٥

  .٢٠٠٦ ، دار الفكر الجامعي، حق المشاركة في الحياة السياسية، داود الباز. د -٦

صف، نظام الإنتخاب في العاk ومـصر، دار النهـضة العربيـة،  عبدالله نا. سعاد الشرقاوي ود.د -٧

 .١٩٩٤،  ٣ط

ــة ، ســيد احمــد محمــد مرجــان.د -٨ ــد� في الاشراف عــلى العملي ــضاء و المجتمــع الم  دور الق

 .٢٠١٠  ، دار النهضة العربية،الإنتخابية

 دار النهــضة ، الاختــصاص بالفــصل في صــحة العــضوية البرلمانيــة، صــبري محمــد ســنوسي. د -٩

 .٢٠٠٠ ط ،عربيةال

 ، منــشأء المعــارف، الحريــات العامــة نظــرات في تطورهــا و ضــ*ناتها، عبدالحميــد متــولي.د -١٠

   .١٩٧٥ ،الاسكندرية

 نظرات في انظمة الحكم في الدول الناميـة وبوجـه خـاص في مـصر مـع ، عبدالحميد متولي.د -١١

 ، منـشأة المعـارف،يل و التبـديل وعن الدستور المصري بS التعد،المقارنة بانظمة الد\قراطيات الغربية

      .١٩٩٢، ٢ط

 دراسة حول العلاقة بS النظام السياسي و النظام ، النظم الإنتخابية، عصام  نعمة اس*عيل.د -١٢

 .٢٠١١ ، منشورات زين الحقوقية،الإنتخا�
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 منـشأة ، الإنتخابـات النيابيـة و ضـ*ناتها الدسـتورية و القانونيـة ، عفيفي كامل عفيفي.  د -١٣

   .2002 ،عارف الاسكندريةالم

 ، القـاهرة، القضاء الاداري و مبدأ المشروعية، دار المطبوعـات الجامعـة، ماجد راغب الحلو.د -١٤

١٩٩٦. 

 دار ، دراسـة مقارنـة، الفـصل في صـحة وعفويـة اعـضاء المجـالس النيابيـة، محمد الذهبي.د -١٥

    .٢٠٠٦  ،النهضة العربية

انتخاب اعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء  نظم و اجراءات ، محمد فرغلي محمد علي.د -١٦

 ، دراسة تحليلية وتطبيقية لنظم الإنتخاب المحـلي في مـصر ودول الغـرب، دار النهـضة العربيـة،والفقه

١٩٩٨. 

   .١٩٨٥ ،،مطبعة تحية البيان العر�٢ ط، النظريات و المذاهب السياسية، مصطفى الخشاب.د -١٧

   .١٩٨١ ، بغداد،منشورات مركز البحوث القانونية ، القانون الدستوري، منذر الشاوي.د -١٨

 المكتـب ، دراسة مقارنة، منصور محمد محمد الواسعي، حق الإنتخاب والترشيح وض*ناتها.د -١٩

 ٢٠١٠- ٢٠٠٩ ،الجامعي الحديث

    .٢٠١٠ ،مطبعة بينايي،٢ ط، انظمة الإنتخابات و مباديء التصويت،فيان مجيد فرج -٢٠

 الجامعـة الامريكيـة في ،ة الامريكية حكومـة بواسـطة الـشعبكاثرين سكلر، الولايات المتحد -٢١

  . بلا سنة طبع،واشنطن

 ، منـشأة المعـارف الاشـكندرية، مبدأ المشروعية، عبدالغني بسيو� عبدالله، القضاء الاداري.د -٢٢

 .بدون سنة الطبع

 

dbïäbqZ@@Þ÷b�‹Üaì|îŠb ÿaZ@ @
 كليـة ، اطروحة دكتوراه،ات البرلمانية دور الاحزاب السياسية في الإنتخاب،احمد محمد ابراهيم .١

 .  بلا سنة الطبع،جامعة طنطا_الحقوق 

 اطروحـة ، ض*نات الحريات العامة و تطورها في النظم السياسية المعاصرة،حسن احمد علي .٢

 . بلا سنة طبع، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،دكتوراه
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 ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقـوق، دراسة قانونية، نظام الاستفتاء الشعبي، جابر جاد نصار.د .٣

 .١٩٩٢،جامعة القاهرة

@QbrÜbqZ@pbîŠì‡Üa@Z@ @
 ســنة ،تقريــر المجلــس القــومي لحقــوق الأنــسان حــول الإنتخابــات البرلمانيــة - 

    .١٠٠الفصل الخامس، ص،٢٠٠٥

  :المعاهداتالدساتO و ً:رابعا

 .٢٠١٢دستور جمهورية مصر لسنة  -١

  .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  -٢

 .١٩٤٨ سنة ،سان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدةلأن العالمي لحقوق اعلانالإ -٣

Qb�àb‚Z@óïäì�ÙÜÿa@Š†b—¾aZ@ @
 مقال منشور على الشبكة ، الاجهزة الإنتخابية،فلاح اس*عيل حاجم، نظرة قانونية.د - 

  .العالمية للمعلومات للأنترنيت 
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˜ƒÝ¾a@ @
 حيـث مـن خلالهـا ،قراطية لإسناد السلطة لمرحلة مقبلـة ومؤقتـة عملية د\  الإنتخابات البرلمانية

\ارس الشعب سيادته ويعبر عن رأيه الصريح بشأن الأشخاص الذين يعزمون الوصول إلى كراسي الحكم 

وكذلك البحـث في ، ومن ذلك فإن دراسة تلك العملية من طرف بيان مفهومها وأطرها العامة،والسلطة

ًن الـرأي بـصورة صـحية ونزيهـة تعـد مهمـة للغايـة وتـأ� تطبيقـا للمبـدأ ض*نات تجسيد التعبـv عـ

  .الدستوري الذي أ� به جل النصوص الدستورية في الدول التي تتدعي الد\قراطية في نظام حكمها

لذلك فقد حاولنا جاهدين تناول هذا الموضوع المهم من خلال تحليل المفاهيم والض*نات المتصلة  

ففي المبحـث الأول ،ًلمانية في سياق محورين أساسيS وخصصنا لكل محور مبحثا مستقلاًبالانتخابات البر

 وخصصنا المبحث الثـا� الى .درسنا المفاهيم المرتبطة بالإنتخابات البرلمانية وأهميتها ودورها في المجتمع

 أخـرى خاصـة تحليل الض*نات الدستورية للعملية الإنتخابية وهي بدورها تتفرع الى ض*نات عامة و

وأنهينـا ،وصور أي منه* وتأثvه* على توفv مفردات ناجعة لإجراء إنتخابات حـرة ونزيهـة في المجتمع

  .الدراسة بأبرز ما توصلنا اليها من نتائج وقدمنا بصددها عدد من التوصيات
@ @

ón‚íq@ @
 یكێنـاغۆ قۆ بـتەÛسـە دۆیسـتە ئەً بو خـستنەیەانیموكراتی دیكەیەسۆ پریمانەرلە پیبژاردنەڵه

 كـاە دەیاشـكاوانڕ یاەڕ و گوزارشـت لكـاە دەادیـ پۆی خـیرەروە سلە گەوەیەگڕێ مە داهاتو،لییكات

 ۆیە،بە ئامـانجگرتوە بانیتەÛسـە ودییواڕەرمانە فیكانیە كورسینانێستهەدە بەیسانە كوە بتەبارەس

 یدواداچونە،وبیكـانەوێ وچوارچمـكە چەیوەندنێ خویوەڕ لەیەسۆ پروە بتەبارە كردن سەوەنیژێتو

 ۆیخە بتەبی تایكیە گرنگندروستە پاك و تیكەیەوێشە بلە گیاەڕ لە گوزارشتكردنوە ئیكانیەگرانت

 ەیتانڵەوە دوە ئیكانەستورە دەینیرۆ زە كتێ دیەستورە دەپی پرنسوە ئیكارێ جەبێ جكوە و وەیەه

  .ە گرتوانۆیخە لاندای كردنیانڕحوكمە لنەكە دیموكراسی دەیشەبانگ

 یكانیەستورە دیە و گرانتمكە چیكردنڤەاڕ ەیگەڕێ لەوەنۆڵی بكەتە بابمە لە*نداوڵوە هۆیەربەه

 كێـرەوە ترە هۆ وبـ،ەویەكەرە سـیرەوە دو تەیوێـچوارچە لكانیەمانەرلە پەبژاردنەڵ هە بستەوەیپ

 ەبـژاردنەڵ هیكانەنـدارەوەی پەمـكە چی باسـمـداەكیە یشەبە ل،ەرخانكردوە تمانۆخەربە سیكێشەب

 یە گــرانتە لواە ئەیەكە باســیمـە دویشــە بیرچـە هن،ەیــكە دگـاەڵمۆكە لانیــ و گرنگنكـایەمانەرلەپ
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 و ی گـشتیە گـرانتۆ بـێبـە دشە دابانیشـەمە ئە،كەوەنۆڵیكـە دبـژاردنەڵ هەیسـۆ پریكانیەستورەد

 سـتەوەی پیكـارە وردیخساندنڕە یوەڕ لانیرەگیان،وكارەیكیەرە هیوخسارڕ و ەنێ و وكانیەتەبیتا

 ەنـاوێ همـانەكەوەنیژێ توە ب*نییتـاۆ و كگا،ەڵمۆكە لندروستە پاك وتیكێبژاردنەڵ هینجامدانە ئەب

 سـتەوەی پیكەیەاسپاردڕ ندە چیشكردنەشكێ وپن،یشتوەیگێی پەینجامانەرە دوە ئە بكردنە ئاماژەب

  .ەكەباتەب

  

 

Abstract 
Parliamentary election, democratic process for the award of future and temporary 

power, in terms of which the people exercise their sovereignty, and expressed their 
opinion explicit on people who claim access to the chairs of governance and power, 
on such case the study of such the operation of the party statement of the general 
concept and its outskirts, find and be endorsed in the embodiment of guarantees 
freedom of expression in a healthy and fair is very important , it comes in application 
of the constitutional principle that came shift for the each constitutional texts in 
countries that claim democracy in its judgment system.  

We have tried hard to address this important develops by analyzing the concept 
and guarantees relating to parliamentary election in the context of two main axes 
independent preface, in the first preface we examined the concepts related to 
parliamentary elections and their importance and its role in society, and we have 
dedicated the second preface to analyze the constitutional guarantees of the elected 
process which is in turn subdivided in to a public guarantees and private, any 
pictures of them and their impact on the provision of vocabulary appropriate to hold 
a free and fair election in the community, and we finished the study by the most 
prominent of what we  have achieved results and we made a number of 
recommendation thereon.        

 
      


